كان كلامنا المتقدم في الوجه الأول الذي دلل به صاحب المحكم (يحفظه الله) على مرامه، من أن تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية يرجع إلى الجمع العرفي المتقدم، ولا يرجع إلى الوجهين المشهورين اللذين ذهب إلى الأول منها الشيخ الأعم وهو الحكومة، والثاني الآخوند في كفايته.

وخلاصة ما أفاده الماتن كالتالي: عندما ننظر إلى أدلة الطرق والأمارات وكذلك ننظر إلى أدلة الأصول، نجد أن هذه الأدلة في المقامين لها إطلاق وعموم يشمل إطلاقها وعمومها موارد صدق الدليل الآخر، وهذا يعني وجود تنافي عرفي ظاهري بين عموم أدلة الأصول العملية، وعموم أدلة الطرق والأمارات، فيجمع العرف بين هذين العمومين المتنافيين ـ إذا صح التعبير ـ بأن أحدهما...

هذا تعبير من عندي هو ما قاله، لكن توضيح للمراد...

بأن أحدهما في الصدق فعلي والآخر اقتضائي، يعني صادق على المورد ولكن لا يعمل به، وإنما العمل على وفق الأمارة أو الطريق، كما هو الحال في سائر موارد الجمع العرفي.

إن قلت: لماذا لم تقبل حكومة الشيخ (قدس الله نفسه الزكية)؟ 

قال: لأن الضابطة التي أفادها الشيخ (يرحمه الله) في انطباق الحكومة لا تصدق على هكذا موارد..

كيف؟

يقول: الضابطة، الحكومة هذه حكومة ليست بيانية، بل حكومة عرفية، والحكومة العرفية لابد أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، والحال أدلة الطرق والأمارات غير ناظرة إلى أدلة الأصول العملية، فلا يبقى إلا الجمع العرفي بين الدليلين والقول بأن الأمارة أو الطريق، الرواية فعلي العمل بها، وذاك وإن صدق الأصل العملي في حال الموافقة، لكن لا نعمل به، نعمل به ما لم تكن هناك رواية.

ثم أورد إشكالا على نفسه ودفع...

الإشكال كان كالتالي..

إن قلت: إن أدلة الأصول في بعضها ورد هكذا: أدلة الأصول، في الاستصحاب، موجود مر عندنا في الروايات (ولا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله)، يعني لا ترفع اليد عن يقينك السابق إلا بيقين لاحق، وقد حملنا فيما تقدم كلمة اليقين على اليقين الوجداني، نحن استظهرنا ذلك، قال نعم، ولكن في نفس الوقت الذي استظهرنا ذلك قلنا أيضاً لا يراد حصر اليقين باليقين الوجداني فقط، وإنما يراد به أن اليقين الوجداني في الرواية هو أظهر مصاديق الحجة، ولذلك لو جاءت الرواية تكون قائمة مقام اليقين الوجداني، يعني ماذا تقول الرواية؟ التي وردت تعبر عن هذا، قلنا رواية مسعدة أمس جئنا بها، (والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة) فبعد وضحت الرواية، ماذا نقول؟ وضعت النقاط على الحروف، يعني يستبين حتى لو حملناه على العلم، العلم لا يراد به العلم الوجداني فقط وإنما يراد به ما يشمل الحجة، واضح الرواية حجة، فنعمل بها، ونلغي، نلغي بمعنى لا نعمل بالأصل العملي، تم كلامه، هذا الدليل الأول الذي مر علينا بالأمس الماضي.

كلامنا اليوم في الدليل نمرة اثنين...

وهذا مر علينا هذا الدليل في بعض الأبحاث الأصولية المتقدمة، يمكن في مباحث القرعة مر علينا شبيه هذا الدليل إذا تتذكرون، أو مباحث اليد، قاعدة اليد مر علينا...

إذا عندنا نحن أدلة دالة على حجية الأصول العملية، وأدلة دالة على حجية الطرق والأمارات، خلنا نأخذ الروايات مثلاً، ثم قلنا إن الأدلة الدالة على حجية الطرق والأمارات متعارضة مع أدلة الأصول، وبالتالي نحن مثلا شنهو؟ أحد المباني في التعارض بين الدليلين التخيير، فلنعمل بأدلة الأصول، راح شنهو؟ يصير جعل الحجية للروايات لغواً، لا قيمة له، لماذا؟ لأنه أين ستعمل بالروايات؟ أين؟ ما فيه رواية إلا وتستطيع أن تجري الأصل العملي إما على وفقها أو في مخالفتها، فواضح أنه إذا كان أحد الدليلين يعارض الآخر، وكان العمل بالدليل الآخر لا مورد له عرفا، فلا معنى لجعله..

إن قلت: له موارد قليلة، يمكن ثلاثة أربعة موارد.

قلت: هذا أيضا لا يتناسب مع الأهمية الشديدة التي تظهر من الأدلة الدالة على حجية هذه الروايات، فيتعين، يعني إذا كان مورد العمل بالروايات نادر مع العمل بالأصول العملية، إذا عندنا أصل ورواية، وقلنا يسوغ لنا العلم بالأصل العملي وإلغاء الرواية، من باب التخيير، يعني ما فيه مورد في الحقيقة إلا موردين أو ثلاثة، أفهل هذا يتناسب مع جعل الحجية القوي المتين في الروايات؟ من الواضح أن هذه الأدلة التي دلل بها على حجية الطرق والأمارات ليس لها موردين وثلاثة، وبقية الموارد نقول لا تصدق فيها لأنه نعمل بالأصول العملية! وهذا ماذا نسميه؟ نسميه منبه وجداني على أن الأدلة الدالة على حجية الطرق والأمارات يعني لزوم العمل بهذه الطرق والأمارات حتى وإن كان الأصل جارٍ على خلافها، على وفقها، أو على خلافها، لأنه يعني يتعبن العمل بها من باب الجمع العرفي، لماذا؟ لأن التنافي العرفي قلنا هكذا يجمع العرف، ولذلك نحن قلنا مر علينا هذا في باب حجية الخبر الواحد، قلنا: إن خبر الواحد صحيح هو ظن، بالاصطلاح المنطقي والفلسفي، لكن هو اطمئنان من ناحية العرف، يعني العرف عندما يأتيك الآن شخص، ويدخل راكضا، ويقول لقد اشتعلت الحريقة في المزرعة الأنيقة، وهذه المزرعة الأنيقة كانت مورد استفادة للناس، ألا تتأثر من الخبر؟ بل وتحوقل وتنلنل، ماذا تقول؟ يعني باصطلاحنا تتألم على تلك الجنينة التي ذهبت بتلك الحريقة، مع أن المخبر ماذا؟ واحد، وما ياتي لذهنك تقول لعله اشتبه، لعله سمع، لعله كان في الحلم وجاءني، فهو في الحقيقة خبر واحد صحيح، وهو ظن من الناحية العقلية والمنطقية، بس هو اطمئنان من ناحية العرف، يرتب العرف عليه الأثر، ولذلك ماذا قلنا نحن؟ قلنا: ليس مستبعدا الفهم الذي فهمه المحقق النائيني وغيره أن هذا الإطمئنان جاء الشارع وأعطاه مزيد من القوة والمتانة والدافعية، وقال بعد رتب عليه الأثر، يعني سماه علما تعبديا، غير مستبعد، يعني فيه شيء من القرب..
خلاصة هذا الدليل كالتالي...

1ـ الأدلة الدالة على حجية الطرق والأمارات مع الأدلة الدالة على حجية الأصول العملية، ماذا؟ دائما لا يصدق دليل دال على الحجية أمارة أو طريق رواية مثلا، إلا وفيه أصل عملي، فأين نعمل بالروايات إذا كان ما نعمل بها؟ تقول في موارد تصدق الرواية ولا يصدق الأصل العملي، فيه عندنا ثلاثة موارد، أقول هذا لا يتناسب عرفا مع هذا الكم الهائل من الروايات ومع هذه الأدلة الدقيقة من التحقيقات للعلماء في أدلة حجية الروايات، بس نعمل بها في ثلاثة موارد ما هذا الحكي؟ 

وهذا ينبئنا على أن العمل بالروايات هو المتعين، ورفع اليد عن العمل بأدلة الأصول، خصوصا الأصول المخالفة، يعني مثلا قلنا الآن الأصل العملي ماذا يقول؟ يقول ابن على الثلاث، والرواية ماذا تقول؟ ابن على الأربع، فما نعمل نحن بالأصل العملي، لماذا؟ نرفع اليد عنه، لأنه أصلا ما نرى له اعتبارا في هكذا مورد..

إن قلت: لدي وجه لعله يعجبك، نحن ليس دائما نأخذ الأدلة الدالة على حجية بعض، الأصول العملية أيضا فيه متانة وقوة، ومر علينا في الاستصحاب مثلا روايات زرارة، وحتى الأدلة الدالة على الاحتياط اش قد فيها قوة، (أخوك دينك فاحتط لدينك)، الشبهات حمى (فمن أوشك) يعني فمن اقترف الشبهات، أوشك، ما معن أوشك؟ يعني قارب، (أن يقع في الحمى) يعني أن يقع في الحرام، الله له حدود، وجعل بعض الشبهات حتى الإنسان يحتاط وما يصير على حافة الحد حتى لا يقع في الهاوية، في القرآن (فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية) موجود آيات، فقال لك: تجنب الشبهات كي لا تقع في الهاوية، فإذا أنت اقتحمت، قلت شبهة، تقع في الهاوية، فإذن علينا أن نلتفت إلى هذه الحيثية والنكتة، نحن نقول الدليل الدال على حجية بعض الأدلة مثل الاستصحاب، مثل الاحتياط، يعني فيه أدلة اشوبة بعد فيها قوة ومتانة لو تأملنا فيها، فنحن نفكك في العمل بين مورد ومورد، ونقول: هذا المورد حري أن نجري فيه الرواية، وذاك المورد حري أن نجري فيه البينة، لا الأصل العملي، والمورد نمرة ثلاثة حري أن نجري فيه، مع أنه موجود روايات، بس نقول حري أن نجري فيه الأصل العملي، والمورد الرابع، حري أن نجري فيه مثلا الاحتياط، نقول الروايات مقدمة على البراءة مثلا، لماذا لا نفكك ونقول يتقدم بعض الأصول على الطرق والأمارات لقوة دليله، وتتقدم الطرق والأمارات على بعض الأصول لقوة دليلها؟ يقول: وهذا الكلام غير سديد أبداً، لماذا غير سديد؟ لأن نحن ماذا ننظر أولاً؟ لا نجيء ونشوف مثلا كل مورد مورد، نحن نريد نعطي قواعد عامة، الأصول شنهو؟ قواعد منطقية للفقه، مثل قواعد المنطق للاستدلال في صون الفكر عن الخطأ والخطل، هذا أيضا تخليك تعرف كيفية الاستنباط للحكم الشرعي كي لا تقع في الخطأ والخطل، بس هذا الذي نريد نقوله..

فمعنى ذلك أن نحن نأخذ قاعدة عامة، نقول الروايات أو الأدلة من السيرة العقلية دللت على حجي الطرق والأمارات بنحو عام، وهذا النحو العام شنسميه؟ سميناه فيما تقدم القوي المتين، والأدلة الدالة أيضاً على الأصول العملية بشكل عام ماذا تقول لنا؟ تقول أنا الأدلة الدالة على الأصول العملية، قوية أيضاً ومتينة، بس ترى موردي ينطبق بشكل عام، قلنا بشكل عام، تقول لي في هذا المورد أطبق الأصل العملي، وذاك المورد... اش هذا الحكي؟ هي موارد جزئية؟ هذه موارد قواعد كلية، فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فماذا يعني هذا؟ يعني أننا إما أن نقول بحجية الأصول العملية وبتقدم الأصل العملي على الطرق والأمارات ويلغو جعلها أو لا يصبح لغوا وإنما قريب من اللغو أو مستهجن، كيف مستهجن؟ مثل تخصيص الأكثر، يعني أقول لك مثلاً: أكرم الطلبة الموجودين في هذه الغرفة، بس الذي لابس بشت لا تكرمه، والذي لابس نظارة هم لا تكرمه، والذي لابس ثوب أبيض لا تكرمه، والذي لابس مثلا حذاء هم لا تكرمه، تالي ما يبقى إلا كم؟ واحد، تقول لي: ليش قلت لي من البداية أكرم الطلبة؟ أقول لك: يعني هو ما يخالف بعدين خصصت له، تقول لي أنت جاي تتكلم صومالي، اقول لك: لا، عربي مبين، تقول لي: آخ على العربية، ليت شعري، تعرفون متى نعبر ليت شعري؟ ليت شعري لقد قتلت العربية على يديك، يعني ما خليت لها معنى، لأن العربية هي إفصاح وإبانة، ايش هذا الإفصاح؟ هذه ركاكة وإهانة ليعرب بن قحطان، تخصيص الأكثر واضح، مر علينا في المطول والمختصر، مستهجن غاية الاستهجان، فأنت تجيء لي تقول لي، وأنت بعد معروف بأنك ما شاء الله، تعبيراتك بليغة يقال، ثم تجيء لي كذا: أكرم العلماء إلا فلان إلا فلان إلا فلان، تالي يبقى فرد واحد، فتهز رأسك كذا، وتربت على كتفي، وتقول هذا مقصودي، فأنظر إليك نظر مستغرب، أقول له أين العربية والبلاغة، لقد ضاع شعري على بابكم، هذا نفسه، كما ضاء در على عاتكة، فهي هذه نفس الشيء، أقول لك ايش هذه البلاغة هذه؟ الخلاصة، ما يصدق هكذا دليل، فنحن أيضا التفكيك غير مقبول البتة، فلا يبقى إلا تحكيم، تقديم الدليل الدال على حجية الطرق والأمارات على الأصول العملية...
تطبيق:

الثاني : أن تقديم أدلة حجية الطرق والأمارات على الأصول لا يوجب إلغاء دليل الأصول عرفا...

شوفوا الإلغاء العرفي، يعني الذي سميناه شبه الاستهجان، ما يصدق إلا في موارد قليلة...

 لكثرة موارد فقد الحجة، يعني واجد عندنا موارد تنطبق الأصول حتى وإن عملنا بالروايات، بخلاف العكس...

لو عملنا بالأصول، قلنا دائما نعمل بالأصول، ماذا يبقى مورد للروايات، موردين ونصف، نريد ننقص، ليس ثلاثة، ثلاثة إلا...

 فإنه موجب لإلغاء أدلة الحجية عرفا، إذ لا يبقى تحت أدلة الحجية إلا الموارد التي تطابق فيها الأصل فيستغنى بالأصل العملي عن هذه الطرق والأمارات، والموارد التي لا يجري فيها الأصل الترخيصي كالبراءة، أو الإلزامي، كالاحتياط في الشبهة التحريمية عند الأخباريين، هذه موارد قليلة قلنا اثنين ونصف، حتى ثلاثة ما وصلت...
ولا مجال للتفكيك بين الموارد، لنقدم مثلا الحجج على الأصول في بعضها، ونقدم الأصول في بعضها الآخر لعدم الفرق عرفا بين الموارد من هذه الجهة، وعدم المرجح لبعضها بالإضافة للإطلاقات، يعني ما نقول مثلا الإطلاق الموجود في الاستصحاب أقوى من الإطلاق الموجود في مثلا شنهو؟ الروايات، فهذا يقدم مثلا على الروايات، أو نقول مثلا الإطلاق الموجود، الأدلة بقوتها ومتانتها مثلا في الاحتياط أقوى من الأدلة مثلا في البراءة، ففي موارد البراءة نعمل بالطرق والأمارات، أما في موارد الاحتياط، لا، ما فيه هذا الحكي...
وعدم المرجح لبعضها بالإضافة لإطلاقها، بل لابد إما من تقديم الأصول في الجميع أو تقديم الحجج في الجميع.

وكذلك التفكيك بين الأصول، فتقدم مثلا الحجج على البراءة دون الاحتياط مثلا، لعدم الفرق بين أدلة الأصول في ذلك، موضوعها الشك يعني مطلقا...

نكتفي بهذا القدر...

بكرة نكمل الدليل الثالث الدال على أن تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية بالجمع العرفي كما هو رأي الماتن (يحفظه الله).

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

